
147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حكم انتقال التركة العقارية بالوفاة مع اختلاف الجنسية 

 في التشريع العراقي

The Verdict of Inheritance transmission by death in spite 

of different nationalities in Iraqi legislation 
 Shammari       -Prof. Hayder Hussain AL(1) .د حيدر حسين الشمريأ

  Assist. Lect. Ahmad Khalil    (2)خليلم.م احمد 

 الملخص

ــالة انتقال التركة العقارية بالارب من الامور التي تناولها المشـــــــــــــرع العراقي بالتنظيم من العناية   تعد مســـــــــــ
ــواء  والحــذر. فــالتركــة العقــاريــة هي الاموال العقــاريــة او حقوق الارتفــاق المتعلقــة  ــا والتي يتركهــا المتوفى ســــــــــــ

 متعلقة بملكية الرقبة ام حق المنفعة ام كانت املاكا صرفة ام اميرية )مفوضة بالطابو(.اكانت 
واذا كان انتقال ملكية مثل هذت الاموال بالوفاة ســواء عن طريق الوصــية ام الميراب امرا مســموحا به في 

ــية المالك والمنقول له الا ان الامر ليس بمثل هذت ال ــريع العراقي عند اتحاد جنســــ ســــــهولة عند اختلاف  التشــــ
ــية بينهما )الموصــــــي و الموصــــــى له  الوارب والمورب(، حيث ان مثل هذا الامر يعد خطا احمر من  -الجنســــ

وجهة نظر المشــــــــــرع العراقي حاله حال بقية المشــــــــــرعين في دول العالم لما تشــــــــــكله الملكية العقارية من قيمة  
فقا لشــروط معينة بل الا في بعض الاحيان غير وضــمانة لســيادة الدولة فادى ذلك الى التشــدد في الجواز و 

 مقبولة وان تحققت مثل هذت الشروط.
ان موضــوعة البحث وان كانت في اطار القانون الدول ا اص الا ان مضــمولا القانوني يجد مكانة في 

  188وقانون الاحوال الشــخصــية رقم   1951لســنة   40رل التشــريعات المدنية النافذ كالقانون المدني رقم 
 وغيرها من القوانين الاخرى. 1971لسنة  43وقانون التسجيل العقاري رقم  1959لسنة 
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 27:  العدد

كما ان اشـكاليات البحث تنصـب في المسـائل الاتية هل ان المشـرع العراقي قد شـدد في انتقال الملكية  
صــل حد ا لمنع في بعض العقارية بالوفاة ام تراخى عنها؟ واذا ما قلنا بالتشــديد فهل ان مثل هذا التشــديد ي

المشـــــــرع العراقي فرق بين الوصـــــــية بالعقار والارب به في الحكم؟ وهل ان الامر واحد في  ن  أالاحيان؟ وهل  
 ملكية الرقبة والمنفعة؟

ــة   ــنحـاول في هـذت الـدراســــــــــــ نعمـد الى بيـان حكم المشــــــــــــــرع العراقي فقط عـامـدين الى    ن  أعليـه فـاننـا ســــــــــــ
ا صــوص وســنقســم هذت الدراســة على مبحثين نتطرق في الاول    ذا  ةاســتعرافي المنظومة التشــريعية النافذ

صـــــاء العقاري وفي الثاني الى حكم الارب العقاري وســـــنضـــــع خالة لاهم النتائج والتوصـــــيات  الى حكم الاي
 التي سنخلص اليها في هذت الدراسة راجين من   الموفقية والعون.

Abstract  
The issue of transferring the real estate legacy by inheritance is one of 

the matters dealt with by the Iraqi legislature, with the organization and with 

some care and caution. The real estate inheritance is the real estate property 

or the easement rights related to it that the deceased leaves, whether it is 

related to the ownership of the neck or the right of usufruct, or it is pure 

property or emiriya (delegated to the title deed). 

And if the transfer of ownership of such inheritance by death, whether 

through a will or inheritance, is permissible in Iraqi legislation when the 

nationality of the owner and the transferee is united, but the matter is not as 

easy when the nationality is different between them (the testator and the 

trustee - the heir and the heir), as This matter is considered a red line from 

the point of view of the Iraqi legislator, the situation of the rest of the 

legislators in the countries of the world because of the value of real estate 

ownership and a guarantee of state sovereignty . 

The topic of the research, even if it is within the framework of private 

international law, but its legal content finds a place under the civil legislation 

in force, such as Civil Law No. 40 of 1951, Personal Status Law No. 188 of 

1959, Real Estate Registration Law No. 43 of 1971 and other laws. 

Also, the problems of research focus on the following issues: Has the 

Iraqi legislator stressed the transfer of real estate ownership by death, or 

was it reluctant to it? And if we say with strictness, does such strictness 

reach the point of prohibition at times? And is the Iraqi legislator now a 

difference between the will of the property and the inheritance with it in 

ruling? Is the matter the same regarding ownership of the neck and the 

benefit? 

Therefore, we will try in this study to intend to clarify the ruling of the Iraqi 

legislature only, intending to review the legislative system in force in this 

regard, and we will divide this study into two studies. In the first we will deal 
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with the ruling on real estate trusteeship and in the second the ruling on real 

estate inheritance and we will put a conclusion to the most important findings 

and recommendations that we will conclude in this Study, hoping for good 

luck and help. 

 المقدمة

تي تناولها المشـــــــــرع العراقي بالتنظيم وبشـــــــــئ من العقارية بالارب من الامور ال التركةتعد مســـــــــالة انتقال  
العناية والحذر. فالتركة العقارية هي الاموال العقارية او حقوق الارتفاق المتعلقة  ا والتي يتركها المتوفى سواء 

 كانت متعلقة بملكية الرقبة ام حق المنفعة ام كانت املاكا صرفة ام اميرية )مفوضة بالطابو(.أ
بالوفاة سـواء عن طريق الوصـية ام الميراب امرا مسـموحا به في  التركات انتقال ملكية مثل هذتواذا كان 

ــية المالك والمنقول له الا ان الامر ليس بمثل هذت الســــــهولة عند اختلاف   ــريع العراقي عند اتحاد جنســــ التشــــ
ــية بينهما )الموصــــــي و الموصــــــى له  يعد خطا احمر من   حيث ان مثل هذا الامر الوارب والمورب(، -الجنســــ

وجهة نظر المشــــــــــرع العراقي حاله حال بقية المشــــــــــرعين في دول العالم لما تشــــــــــكله الملكية العقارية من قيمة  
وضــمانة لســيادة الدولة فادى ذلك الى التشــدد في الجواز وفقا لشــروط معينة بل الا في بعض الاحيان غير 

 مقبولة وان تحققت مثل هذت الشروط.
ث وان كانت في اطار القانون الدول ا اص الا ان مضــمولا القانوني يجد مكانة في موضــوعة البح نّ إ

  188وقانون الاحوال الشــخصــية رقم   1951لســنة   40رل التشــريعات المدنية النافذ كالقانون المدني رقم 
 وغيرها من القوانين الاخرى. 1971لسنة  43وقانون التسجيل العقاري رقم  1959لسنة 
ــكاليك ــدد في انتقال الملكية ما اشــ ــرع العراقي قد شــ ــائل الاتية هل ان المشــ صــــب في المســ ات البحث تن

صــل حد المنع في بعض  العقارية بالوفاة ام تراخى عنها؟ واذا ما قلنا بالتشــديد فهل ان مثل هذا التشــديد ي
في   اً وهل ان الامر واحد  المشـــــرع العراقي فرق بين الوصـــــية بالعقار والارب به في الحكم؟ ن  أالاحيان؟ وهل  

 ملكية الرقبة والمنفعة؟
ــة ان نعمـد الى بيـان حكم المشــــــــــــــرع العراقي فقط عـامـدين الى   ــنحـاول في هـذت الـدراســــــــــــ عليـه فـاننـا ســــــــــــ

لى مبحثين نتطرق في الاول  ذا ا صــوص وســنقســم هذت الدراســة ع  ةاســتعرافي المنظومة التشــريعية النافذ
صـــــاء العقاري وفي الثاني الى حكم الارب العقاري وســـــنضـــــع خالة لاهم النتائج والتوصـــــيات  الى حكم الاي

 التي سنخلص اليها في هذت الدراسة راجين من   الموفقية والعون.
 حكم الايصاء العقاري : المبحث الاول

في المعنى، فمنهم من عرفها   ةة في الصـياغة ولكن متشـا عرف الفقهاء المسـلمون الوصـية بتعاريف مختلف
. ومنهم من (8)كان الموصــــــــــى به عيناً أم منفعة"ألالا "لليك مضــــــــــاف ما بعد الموت بطريق التبرع ســــــــــواء  

صـــــــــرف في التركة مضـــــــــاف الى ما بعد الموت" ــية العقارية فيمكن تعريفها بالا  (9)عرفها لالا "ت . اما الوصـــــــ
 ى التركة العقارية للموصي بعد وفاته سواء تعلق بملكية الرقبة ام المنفعه.التصرف الوارد عل

صـــــــرفة والثاني  وعموما فاننا ســـــــنقســـــــم هذا المبحث على مطلبين:الاول نتطرق الى الوصـــــــية بالاملاك ال
 نتطرق الى الوصية بالاراضي الاميرية.



  

150 

 27:  العدد

 الوصية بالاملاك الصرفة: المطلب الاول 
رل العراق طوال قرون عدة احدى الولايات التابعة للدولة العثمانية وكان خاضعا لتنظيمها القانوني،اذ 
طبقت الدولة العثمانية احكام الشــريعة الاســلامية ورل الحال عليه الى ان جاء الاحتلال البريطاني وادخل 

حلت    1924في عام    42ية رقم  قوانينه على العراق، وبعد اعلان الدولة العراقية وصــــــــــــدور قانون الجنســـــــ ـــــ
صــــــــدر   1931عبارة )الجنســــــــية( محل عبارة )اختلاف الدارين( الواردة في التشــــــــريعات العثمانية، وفي عام 

ــية لوجانب  صـــــــــ ، الذي اوجب على المحاكم العراقية عند النظر في دعاوى المواد  (3)قانون الاحوال الشـــــــــــخ
صـــية المتعلقة بالأجانب، ان تطبق ذلك القانو  ن وفق احكام حقوق الدول ا اصـــة باعتبارها القانون  الشـــخ

صــــــي )الجنســــــية(   . وأشــــــار الى وجوب تطبيق القوانين العراقية على صــــــحة الوصــــــية بالأموال غير (4)الشــــــخ
ــر (5)المنقولـة الكـائنـة في العراق والعـائـدة الى متوفى اجنمح وفي كيفيـة انتقـالهـا . وإذا كـان هـذا القـانون لم يشــــــــــــ

الوصــــــــية مع اختلاف الجنســــــــية، إلا انه يمكن القول  واز الوصــــــــية مطلقاً مع اختلاف   صــــــــراحة الى جواز
صـــوص هذا القانون المتعلقة بالوصـــية، حيث اشـــار  الجنســـية في رل ذلك القانون، وهذا ما يســـتشـــف من ن

تمها الى انه اذا وجدت وصــية للمتوفى الاجنمح فتقدم الى المحكمة وعلى المحكمة ان تؤشــر عليها وتختمها ي
. وأشــــــــــــــار هـذا القـانون الى قرارات المحـاكم الاجنبيـة التي يكون قـانون دولتهـا القـانون  (6)ويوقع الحـاكم عليهـا

ــية، فتع ــي للمتوفى اذا كانت متعلقة بحقوق الارب او الوصـــ صـــ ــخ لدى المحاكم العراقية كحجج قطعية   دالشـــ
مع اختلاف الجنسية حتى بعد صدور القانون .واستمر الحال  واز الوصية بالعقار  (7)للاستدلال بمضامينها

، حيث (8)المعدل، والذي نظم احكام الوصـية في اطار القانون الدول ا اص  1951لسـنة    40المدني رقم  
ــري عليها  ــافة ما بعد الموت يســ ــرفات المضــ صــ ــائر الت ــايا الميراب والوصــــية وســ ــار هذا القانون الى ان قضــ اشــ

وأشــار الى تطبيق القوانين العراقية في صــحة الوصــية بالأموال غير المنقولة . كما  (9)قانون الموصــي وقت موته
ــار هذا القانون الى ان المســــــــائل  (10)جنمح وفي كيفية انتقالها  لاالكائنة في العراق والعائدة الى المتوفى ا . وأشــــــ

لعقـد والميراب ا ـاصــــــــــــــة بالملكيـة والحيـازة والحقوق العينيـة الاخرى وبنوع خـاص طرق انتقـال هـذت الحقوق با
 .(11)والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يخص العقار

الذي اشار الى سريانه على العراقيين المسلمين    (12)الامر تغير بصدور قانون الاحوال الشخصية  ن  أغير  
صــــــــية، وقد اشــــــــار هذا  او المســــــــلمين غير العراقيين الذين تطبق احكام القانون المدني على احوالهم الشــــــــخ

 
وينبغي الاشارة الى ان هذا    6/1931  /9في    922لوقائع العراقية بالعدد  المعدل المنشور في جريدة ا  1931لسنة    78المرقم    -3

الشخصية و يسرى على المسلمين الاجانب عندما يكون قانولم رى على الاجانب غير المسلمين فيما يتعلق دعاوى المواد  القانون يس
  لمذهب السني او الامامي الشخصي مدنيا اما بالنسبة للمواطنين المسلمين على اختلاف المذاهب تطبق بحقهم الاحكام الشرعية على ا

 .ها سابقاً نسية( وفق شروط ذكرناالدين او الج ايز الوصية مع اختلاف الملة )والتي كما رأينا سابقاً 
 ( من هذا القانون.2المادة ) ينظر: -4
 ( من هذا القانون.4المادة ) ر:ينظ -5
 ( من هذا القانون.8) ظر: المادةين -6
 ( من هذا القانون. 17: المادة )ينظر -7
 (.5،6المعدلة  4 ،1( من هذا القانون قد الغت المواد ) 1381المادة ) علما ان -8
 ( من هذا القانون. 3/1)ر: المادة ينظ -9

 ( من هذا القانون.3/2ظر: م )ين -10
 ( من هذا القانون. 24: المادة )ينظر -11
 المعدل.  1959لسنة  188رقم  -12
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صــح به مع اختلاف الجنســية شــرط  (13)القانون الى انه صــح الوصــية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وي "ت
 الغاء جميع النصوص التشريعية التي تتعارفي و احكام هذا القانون.المقابلة بالمثل"،وأوضح بوجوب 

( من هذا القانون، يقودنا الى القول بعدم جواز الوصـــية بالعقار مع 71والمفهوم المخالف لنص المادة )
اختلاف الجنســـية. وعليه فلو اتحد الموصـــى له والموصـــي بالدين واختلفا بالجنســـية فلا اوز الوصـــية العقارية 

ــلمبين ــرياً  اً هما، وعليه فلو ان مســ صــ ــية حســــب    م صــــح الوصــ ــلم عراقي فلا ت اوصــــى بعقار له في العراق لمســ
 النص المتقدم.

ــأل عن مغزى هذا النص الذي لم نجد له نظير  في التشــــــــريعات العربية، وإذا كانت الحكمة هي  اً و نتســــــ
 عدم جوازها من غير العراقي  الحفاظ على اراضــــــــــي البلاد وعدم الانتقال الى الاجانب، اذن ما الحكمة في

 ؟(14) الى العراقي هل في ذلك ضرر  
النص المتقدم جاء مطلقاً فيشـــــمل ملكية الرقبة والمنفعة ويشـــــمل الاشـــــخاص الطبيعيين او  ن  أويلاحظ 

( منه الى 255المعدل، اشـــــــار في م ) 1971لســـــــنة  43. حتى قانون التســـــــجيل العقاري رقم (15)المعنويين
مراعاة "احكام القوانين العراقية ا اصــــــــــة بالأجنمح في تســــــــــجيل الوصــــــــــية الواردة على حق الملكية وجوب  

ه نّ أ.علماً ان هذا القانون اشــــــــــــــار الى (16)العقارية العائدة له اضــــــــــــــافة الى الاحكام الواردة في هذا القانون"
كان الموقوف عليه او الموصـى "لا يجوز تسـجيل الوقف او الوصـية على العقار المسـجل باسـم اجنمح اذا  (17)

قانون التسـجيل العقاري قد حدد مفهوم الاجنمح، لانه كل  ن  أله جهة اجنبية خارج العراق"، مع ملاحظة  
شـخص لا يحمل الجنسـية العراقية ولم يكن من رعايا الدول او الامارات العربية و اوجب عند توفر الشـروط 

 هي:لتسجيل العقار باسم الاجنمح و  (18)الاتية
 .2كم  30يقع ضمن حدود البلدية وان يبعد العقار عن خط الحدود بما لا يقل عن  ن  أ -أ
 توفر مبدأ المقابلة بالمثل. - ب
 عدم وجود مانع اداري وعسكري بتأييد كل من المحافظ والسلطة العسكرية المختصة. - ت
 موافقة وزير الداخلية. - ب

صــــــر هذا القانون تســــــجيل الملكية العقارية   ــلية وق لوجنمح فقط على حق الملكية والحقوق العينية الاصــــ
صـــــــــرف في الاراضـــــــــي الاميرية بما لا يتجاوز دار واحدة للســـــــــكن ومحلًا للعمل واعتبر   الاخرى عدا حق الت

 .(19)الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرفي

 
 . ( من هذا القانون71لمادة )ا -13
في   منشور  تسجيلها في التشريع العراقي،بحثاثبات الوصية بالعقار و :حيدر حسين كارم:في تفاصل هذت الملاحظات ينظر  -14

 .125، ص 2006(، كانون الاول 4د )جامعة كربلاء، العد   مجلة
كما يمكن القول  واز الوصية بالعقار مع اختلاف الجنسية في حالة ان تكون الوصية للموصى به بكل التركة وليس له وارب    -15

ا الوصية بل على اساا الميراب (، ومن ثم يستحق التركة على اسا88/3سيدخل في حكم الورثة التي اشارت اليهم م )  خاص فهنا
 . ( مدني شرط المقابلة بالمثل23م )وتطبق عليه احكام الارب مع اختلاف الجنسية الذي اجازته  

. مع ملاحظة ان الموصي والموصى له لو كانا متحدا الجنسية كان يكون الموصى مسلم او ( من هذا القانون255ينظر م )  -16
 الوصية لاتحاد الدين والجنسية. وصى به عقار في العراق صحتله مسلم او عربي والم  عربي والموصى

 .( من هذا القانون157) ظر:المادةين -17
 ( من هذا القانون.154/1المادة ):ينظر -18
 .( من هذا القانون155:المادة )رينظ -19
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صـــــــوص  ، قد اشـــــــارت الى انه 1987لســـــــنة  3تعليمات التســـــــجيل العقاري المرقمة   ن  أعلماً    يراعى ي
ــم الاجنمح فيمــا يتعلق بتملكــه لوحــدة عقــاريــة في العراق احكــام قــانون للــك  معــاملات نقــل الملكيــة باســــــــــــ

المعدل، بشـــــــــرط توفر مبدأ المقابلة بالمثل مع الاقامة في العراق لمدة   1961لســـــــــنة   38الاجنمح للعقار رقم  
و  11لكية بيعاً اسـتناداً لإحكام المواد سـبع سـنوات، وعند عدم توفر شـرط الاقامة يقضـى بتصـفية هذت الم

 .(20)من هذا القانون   13و  12
ويلاحظ ان قانون التســـــــــــــجيل العقاري قد ميز بين العربي والأجنمح، اذ بين ان رعايا الدول والإمارات 
ــلية الى موافقات الجهات التي يعينها القانون مع  العربية الاخرى، يخضــــع في تســــجيل الحقوق العقارية الاصــ

ــانوناً   قــ ــاة القيود والإجراءات المقررة  ــة العربي إلا انّ (21)مراعــ ــانون لم يقيــــد حق ملكيــ القــ   . ومع ان هــــذا 
، قد حددت ضــــــــوابط للتملك ميزت فيها بين المواطن 1987لســــــــنة   3تعليمات التســــــــجيل العقاري رقم 

حكـام الواردة في القـانون قيم في العراق، حيـث اوجبـت فيمـا يخص للكـه للعقـار في العراق الاالمالعربي غير  
، اضافةً الى وجود توفر مبدأ المعاملة بالمثل واستحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة  1955لسنة    5رقم  

ــنوات(، فيراعى في للكـه العقـار في  وزارة العـدل، امـا المواطن العربي المقيم في العراق اقـامـة دائمـة )خمس ســــــــــــ
ــنـة    72العراق احكـام القـانون رقم   ، الـذي لا يشــــــــــــــترط توافر مبـدأ المقـابلـة بالمثـل او وجوب  1978لســــــــــــ

 .(22)استحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة وزارة العدل عليها 
( من قانون الاحوال الشــخصــية النافذ، نرى ضــرورة تعديل هذت 71وأمام ملاحظاتنا يصــوص المادة )

صـــح الوصـــية بالعقار والم صـــياغة الآتية "ت صـــح الوصـــية بالمنقول  المادة وجعلها بال نقول مع اختلاف الدين وت
ــى له  ــية إلا اذا كان الموصـ ــية  ا مع اختلاف الجنسـ صـــح الوصـ ــية، اما العقار فلا ت فقط مع اختلاف الجنسـ
صــياغة اقرب الى العدل والمنطق   عراقي الجنســية وقت انشــاء الوصــية ووقت وفاة الموصــي". ونرى ان هذت ال

 ولا تتعارفي ومصلحة البلاد.
 الاميرية بالأراضيالوصية  :لمطلب الثانيا
الاراضـــــــي الزراعية هي التي تكون ملكية رقبتها للدولة وهي ما تعرف بالتشـــــــريع العراقي بالأراضـــــــي  ن  إ

صـــــــــرف فيها   والانتفاع  ا، إما ان يبقى  (135)الاميرية التي تعود رقبتها الى الدولة )وزارة المالية(، اما حق الت
ــرفة( ــمى في هذت الحالة )اميرية صـــــ ــه  (136)بيد الحكومة وتســـــ ــخاص او لنحه ، او تفوضـــــ الحكومة الى الاشـــــ

 .(23)باللزمة
 

 .( من هذا القانون5ظر:المادة )ين -20
 ( من هذا القانون.159:المادة )رينظ -21
  1952( لسنة  9( من هذت التعليمات مع ملاحظة ان قانون للك الكويتيين اموالا غير منقولة رقم )12/1،2المادة )ينظر:    -22

كويتيين من القيود القانونية المفروضة على للك الاجانب لوموال الغير منقولة بما في ذلك البساتين في العراق عدا الاراضي قد استثنى ال
تسجيل العقاري النافذ قد اخضع تسجيل الاراضي الزراعية المملوكة باسم الكويتي الى موافقة الجهات الرسمية التي الزراعية إلا ان قانون ال

يعينها القانون وهي مجلس الوزراء مع ملاحظة ان رعايا دولة الكويت يعاملون معاملة العراقي دون حاجة لأخذ موافقات بشأن تسجيل 
( من تعليمات  13/1( و المادة )12/3( من قانون التسجيل العقاري و المادة )160راعية، ينظر م )الملكية العقارية عدا الاراضي الز 

 .1987لسنة  13رقم   التسجيل العقاري
التي تعود رقيتها للدولة و تكون على ثلاثة ( منه الاراضي الاميرية لالا "7في م )  رف قانون التسجيل العقاري النافذوقد ع  -23

الاراضي الاميرية المفوضة في الطابو: هي التي   - الاميرية الصرفة وهي التي تعود رقبتها وجميع حقوقها الى الدولة. ب  راضيالا  -أ :انواع
تفوفي حق التصرف فيها الى اشخاص وفق احكام القوانين وتعتبر الاراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح التي يقتصر وقفها على الرسوم 



  

 حكم انتقال التركة العقارية بالوفاة مع اختلاف الجنسية ف التشريع العراقي 

153 

فلو رجعنا  ويصـوص الاراضـي الزراعية فقد كانت مسـألة انتقالها بالوصـية مع اختلاف الجنسـية ممنوعاً،
، كانت الاراضــي 1951لســنة  40الى فترة العهد العثماني ولغاية صــدور القانون المدني العراقي النافذ رقم 

ه، الذي كان لا يجيز انتقال 1274( من قانون الاراضـــي العثماني لســـنة  110الاميرية خاضـــعة لحكم م )
صــــت هذت المســــألة على انه "لا تنتقل  الاراضــــي العثمانية الى غير العثماني بوصــــية او ميراب او غيرها، اذ ن

ــي العثماني"  ــي العثماني الى ورثته الاجانب وليس لوجانب حق الطابو في اراضـــــــــ . ورل قانون (24)اراضـــــــــ
ــدور القانون المدني العراقي ونفاذت عام الا ــي العثماني باقياً حتى صــــــ الذي الغات، وإذا كان هذا 1953راضــــــ

الاخير لم يشـر صـراحة الى جواز او عدم جواز الوصـية بالأراضـي الاميرية مع اختلاف الجنسـية، إلا انه كان  
صـــرف بين العراقي والأجنمح ــاً على منع انتقال حق الت ــتفاد المنع قياسـ ــار هذا القانون الى انه "لا  يسـ ، اذ اشـ
( من قـانون  71. وجـاءت م )(25)يثبـت حق الانتقـال مـا بين المختلفين في الـدين ولا بين عراقي و أجنمح"

وصــدر   الاحوال الشــخصــية لتأكد هذا المنع على اعتبار عدم جواز الوصــية بالعقار مع اختلاف الجنســية،
ــجيل العقاري عام  كد على وجوب ان يراعى احكام القوانين العقارية ا اصـــــة  ، الذي ا 1970قانون التســـ

ــافة الى الاحكام الواردة في  ــية الواردة على حق الملكية العقارية العائدة له، اضــــ بالأجنمح في تســــــجيل الوصــــ
 هذا القانون.

قد منع تسـجيل الوصـية الواردة على حق التصـرف في الاراضـي الاميرية او  ،(26)وإذا كان هذا القانون 
الموقوفة وقفاً غير صــــــحيح، وكذلك عدم جواز تســــــجيلها على المنشــــــعت و المغروســــــات المحدثة عليها بعد  
نشـر قانون حق التصـرف وان اجاز تسـجيل الوصـية بالتمليك او الوصـية بالعين الواردة على المغروسـات او 

ــعت  صـــرف المنشـ ــر قانون الت ــي الاميرية او الموقوفة وقفا غير صـــحيح قبل نشـ فهذا    ،(27)المحدثة على الاراضـ
ــية  ــية، ومن ثم القول بعدم جواز الوصـ ــية بين عراقيين او مختلف الجنسـ ــواء اكانت الوصـ النص جاء قطعياً سـ

مثل هذت الوصــية بدوائر   في الاراضــي الاميرية )الزراعية(تبين متحدي الجنســية او مختلفيها ولا يجوز تســجيل
ــواء  ــية وعدم جواز ترتيب اي اثر لها، ســـــ التســـــــجيل العقاري، وهذا المنع برأينا يعني بطلان مثل هذت الوصـــــ
تعلقت بالرقبة ام المنفعة،علماً ان قانون التســـــجيل العقاري قد اخضـــــع تســـــجيل الاراضـــــي الزراعية المملوكة 

 .(28)تي يعينها القانون" باسم الكويتيين الى موافقة الجهات الرسمية ال
 

الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمه: هي الاراضي التي منح حق التصرف   -ي الاميرية المفوضة بالطابو. جوالأعشار او كليهما بحكم الاراض
".علما ان هذا الأنواع قد ت توحيدها بمسمى الأراضي الأميرية المملوكة للدولة ب احكام قانوني التسوية و اللزمةفيها لوشخاص حس

 .1976لسنة  53أراضي الدولة رقم  حسب المادة الاولى من قانون توحيد أصناف
ص   ،1972، بغداد-  المحدودة  العراقية  والطباعة  النشر  شركة  ،1ط  ا اص  الدول  القانونجابر جاد عبد الرحمن،  ينظر: د.  -24

339 . 
 .من هذا القانون 1199: م ينظر -25
 ( من هذا القانون.255: م )ينظر -26
الوصية بالتمليك بالعين الواردة على المؤسسات او المنشعت المحدثة على  ( قد اجازت تسجيل  250/2مع ملاحظة إن م )  -27

اضي الاميرية او الموقوفة وقفاً صحيحاً قبل النشر ويتصل حق التصرف في الاراضي للموصى له تبعاً للمنشعت او المؤسسات إلا ان الار 
 . النافذ المشار اليها سابقاً انينهذا برأينا يشمل العراقيين فقط ولا يشمل مختلفي الجنسية طبقاً للقو 

قد   ،1978لسنة    13( من تعليمات التسجيل العقاري رقم  13( من هذا القانون مع ملاحظة الفقرة )16/2ينظر: المادة )  -28
 :ك رعايا الاخطار العربية لوراضي الزراعية يخضع للضوابط الاتيةاشارت الى ان لل

 .للكها الا بموافقة مجلس الوزراءرعايا دولة الكويت للك البستان دون اي موافقات اما الارفي الزراعية فلا يجوز لهم ليجوز  -أ
لا يجوز لرعايا الدول العربية الاخرى للك الاراضــي الزراعية والبســاتين الا في الحالات التي يجيزها قانون الاصــلاح الزراعي والقرار   - ب

 .ة للتأجير والاستصلاح الزراعينسببال  1984لسنة   178
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ويذهب رأي انه لا يســـتقيم القول بان إخضـــاع وصـــية الاجنمح بالعقار في العراق ينطبق على الاراضـــي  
الاميرية، إذ كيف يمكن القول بإخضـــــاع الوصـــــية للقانون العراقي في فرفي عدم امكان الوصـــــية اصـــــلا.وان 

عراقي،لا يتناول الاراضــــي الاميرية ولا يتعلق  ذت  ( مدني23( من المادة )2الاســــتثناء المقرر بنص الفقرة )
الأراضــي، فهو موجه أو في الاقل يفترفي ان يوجه لوصــية الاجنمح بعقار، مما يجوز له للكه و الايصــاء به، 

صـــــــرفة أو الملك التام بحســـــــب تعبير القانون المدني العراقي، وذلك  أي وصـــــــية الاجنمح بعقار من الاملاك ال
 .(29)لقانون العراقي للك هذا النوع من العقارات لوجنمح في حدود معينة على فرفي اجازة ا

 حكم الارث العقاري : المبحث الثاني

أو ســــــبب حقيقة أو  يعرف البعض الميراب بانه"خلافة المنتمي إلى الميت الحقيقي أو الحكمي بنســــــب،
ة. وا لافـة في الإرب جبريـة باعتبـار فـالحكمي كـالمفقود، والحكم كـالولاء الثـابـت بالإقرار أو بالبين ـ  حكمـا"،
. (31)هو ما يتركه الميت من خير  قابل  للتمليك يثبت لورثته بعد موته"  الإرب: ".وعرفة اخر بانه(30)الشـارع

.وعرفـه  (32)وعرفـه اخر انـه" أن يحـل الوارب محـل مورثـه فيمـا كـان لـه من أموال  أو حقوق مـاليـة  عنـد وفـاتـه"
التركة من الميت الى ورثته الاحياء ســــــــــــــواء اكان المتروك مالًا او عقاراً او حقاً من الحقوق اخر بانه "انتقال  

صــــبة على العقار او أي حق عيني  .(33)الشــــرعية" اما الارب العقاري فيمكن للباحث تعريفه بانه التركة المن
 متعلق به سواء اكان هذا العقار ملكا صرفا ام ارضا ميرية.

صـــــــــــوص للك العقار بالارب مع اختلاف الجنســـــــــــية بعدة  مر موقف وعموما فقد المشـــــــــــرع العراقي ي
صـــية للاجانب عام  مراحل ابتداء عندما كان خاضـــع للدولة العثمانية وتلاها صـــدور قانون الاحوال الشـــخ

 (34)وبعدها القانون المدني العراقي النافذ.  1931
لااات يصــوص الاملاك الصــرفه والثاني عليه ســنقســم هذا المبحث على مطلبين، نتطرق في الاول الى ا

 الااات يصوص الاراضي الاميرية.
 الارث العقاري بالاملاك الصرفه المطلب الاول:

والثاني بعدت الامر الذي يجعلنا من   1931مر الارب العقاري بالاملاك الصرفة بدورين الاول قبل عام  
 1931صـدور قانون الاحوال الشـخصية للاجانب عالم تقسـيم هذا المطلب على فرعين الاول الموقف قبل 

 والثاني بعد صدور القانون اعلات.
 1931الموقف قبل صدور قانون الاحوال الشخصية للاجانب عالم : الفرع الاول

يبــدا هــذا الــدور في رــل الــدولــة العثمــانيــة حيــث رــل العراق طوال قرون عــدة احــدى الولايات التــابعــة  
ــعا لتنظيمها القانوني،للدولة العثمانية وكان  ــلامية   خاضــــــ ــريعة الاســــــ اذ طبقت الدولة العثمانية احكام الشــــــ

 
جامعة   -قانونكلية ال-وانين في مسائل الميراب والوصية)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير  منصور يحيى عبد   محمد، تنازع الق  -29
 .54،ص2002الموصل،
 .58، 40ص م،1967الفقه والقانون،  احكام المواريث بين محمد مصطفى شلمح: الشي  -30
 .1،ص1975أصول علم المواريث)قسمة التركة بالطريقة لحسابية وبالقيراط(،   ،عبد الجواد أحمد -31
 .36ص القاهرة، ،4ط ا فيف، أحكام المعاملات الشرعية، مطبعة السنة المحمدية، علي -32
 . 34ص  دون سنة طبع، ب  ،دار الحديث القاهرة  ،الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة  : المواريث في الشريعةمحمد علي الصابوني  -33
34-  
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حيث كان المعمول وفق قوانينها النافذت ان اختلاف الدارين )الجنســــــية( بالنســــــبة لغير المســــــلمين يعد مانعا 
صــــمة بينهما واســــتحلال كل م نهما من الارب شــــرط اختلاف المنعة )العســــكر( بين الدوليتين وانقطاع الع

ــلمون فيتوارثون فيما بينهم اذا يعتبرون دار واحدة ولا اتلف الديار فيما بينهم مهما  قتال الاخرى اما المســـ
وهو راي ابو حنيفة الذي اخذ به مجلس شـــــــــورى الدولة العثماني بقرار   (35)كانت الجهة التي يقيمون فيها   

ى النصرة والولاية فاذا وجد التعاون والتناصر ه مفادت )ان الوراثة تبنى عل  1324مارا سنة    27له بتاري   
ــد امتنعت  ــد بين الدولتين تثبت الوراثة واذا انتفى هذا التعاون والتعاضـ ومن ثم فالاجنمح الذي  (36)والتعاضـ

ــتطيع ان يرب العراقي بعكس ما اذا   يقيم في انكلترا وهي دولة بينها وبين العراق انذاك تعاون مشـــــــترك يســـــ
ــر واســـــــــتحل كل منهما قتال الاخ كان مقيم في دولة   ى  ر اخرى انقطع بينهما وبين العراق التعاون والتناصـــــــ

ــي العثماني  ــدر قانون الاراضـــــ ــريعة الاســـــــلامية في رل الدولة العثمانية الى ان صـــــ ورل العمل باحكام الشـــــ
صـــــادر ســـــنة   ز  ( منه انتقال اراضـــــي العثماني الى ورثته الاجانب كما لم يج110والذ منع في م) ه  1374ال

صـــــدد انتقال  حق الطابو للاجنمح في اراضـــــي العثماني الا ان هذا القانون لم يوضـــــح او يبين الحل القانوني ب
اراضــي العثماني الى ورثته من الاجانب او العثمانين مما دفع مجلس شــورى الدولة العثماني الى اصــدار عدة 

 .(37)قرارات تضمنت المبادى الاتية 
 املاك واراضي المتوفين من التبعة العثمانية لاتتوارب ولاتنتقل الى ورثتهم واقار م الاجانب. ن  إالاول: 
صـــــــــــرفة والعقارات الموقوفة ذات المقاطعات التي بعهدة الاجانب تنتقل الى ورثتهم : الثاني ان الاملاك ال
 الاجانب.
صــــــرفة والاراضــــــي الزراعية الاميرية الموقوفة   الثالث: العائدة الى الاجانب تنتقل الى ورثتهم ان الاملاك ال
 .(38)العثمانين 

الا ان  ،(39)الرابع: ان قضـــــــــية اختلاف الدار الشـــــــــرعية لاتطبق في انتقال الاراضـــــــــي العثمانية الموقوفة 
ــا  ــيمـا وان الـدولـة العثمـانيـة قـد دخلـت في تعـاملات مع دول عـديـدة منهـا فرنســــــــــــ الامر تغير فيمـا بعـد لاســــــــــــ

وابرامها لاتفاقيات وبروتوكولات ومعاهدات عديدة ما دفع الدولة العثمانية لاصـدار قانون   والمانيا وبريطانيا
ة الاجنبية للاراضـي العثمانية حيث اصـبح الامر من السـهولة وان من حق رعايا الدول الاجنبية  يللك التبع

صــــــــــــــرف بالا ــرفــة والت صــــــــــــ راضــــــــــــــي الزراعيــة الموقعــة على البروتوكول الملحق بالقــانون ان تتملــك الاملاك ال
 .(40)الاميرية

ورـــل الحـــال عليـــه الى ان جـــاء الاحتلال البريطـــاني وادخـــل قوانينـــه على العراق، وبعـــد اعلان الـــدولـــة  
ــية رقم   ــية( محل عبارة )اختلاف    1924في عام   42العراقية وصـــــــــــدور قانون الجنســـــــــ حلت عبارة )الجنســـــــــ

ك ان المنتمي الى دولة اخرى غير العراق لايرب  الدارين( الواردة في التشــريعات العثمانية وصــار مقتضــى ذل

 
 . 237 ص مرجع سابق، الرحمن، عبد ادج  جابر.د -35
 . 237 ص مرجع سابق، الرحمن، عبد جاد  ابرج.د -36
 311ص ، 1986 الجديد، الاوقاف دار ،1ط، العراقي القانون في الاجانب  الحسون، حقوق الزهرة عبد صابي: ينظر -37
 .انذاك الاستانة عاصمتها التي العثمانية الدولة سيطرة   تحت لدولة تابع شخص كل  العثمانين طلحبمص يقصد -38
 .312الحسون، مرجع سابق،ص الزهرة عبد ابيص: ينظر -39
 . 312 مرجع سابق،ص الحسون،  الزهرة عبد صابي: ينظر -40
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 27:  العدد

ــيــة بينهمــا  من العراقي ولا  مهمــا كــانــت العلاقــات الــدوليــة بين العراق   يرب من الاجنمح لاختلاف الجنســــــــــــ
 .(41)والدول الاخرى

 1931الفرع الثاني: الموقف بعد عام 
ــية للاجانب صــــ الذي اوجب على المحاكم العراقية عند  (42)في هذت الفترة صــــــدر قانون الاحوال الشــــــخ

صــــــــــية المتعلقة بالأجانب، ان تطبق ذلك القانون  وفق احكام حقوق الدول  النظر في دعاوى المواد الشــــــــــخ
. وعندما صـــدر القانون المدني العراقي اجاز الارب مع (43)ا اصـــة باعتبارها القانون الشـــخصـــي )الجنســـية(

( مكنه على ان "قضــايا الميراب يســري عليها قانون 22اذ نصــت م )المقابلة بالمثل   طاختلاف الجنســية شــر 
ــيــة غير مــانع من الارب في الاموال المنقولــة   -الموروب وقــت موتــه مع مراعــاة مــا يلي: أ اختلاف الجنســــــــــــ

الاجنمح    -والعقـارات، غير ان العراقي لا يرثـه من الاجـانـب الا من كـان قـانون دولتـه يورب العراقي منـه. ب
صـــت الذي لا وا رب له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صـــرح قانون دولته يلاف ذلك"، ون

( من هذا القانون على ان "المسـائل ا اصـة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص 23م )
ــري عليها قانون الم ــية وغيرها، يســ وقع فيما يختص بالعقار، طرق انتقال هذت الحقوق بالعقد والميراب والوصــ

ويســــــــــــري بالنســــــــــــبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه 
، قد اشــــارت الى انه 1987لســــنة  3علماً ان تعليمات التســــجيل العقاري المرقمة  .كســــب الحق او فقدت

صــــــوص معاملات نقل الملكية باســــــم الاجنمح فيما   يتعلق بتملكه لوحدة عقارية في العراق احكام يراعى ي
الملغى، بشـــــــــرط توفر مبدأ المقابلة بالمثل مع الاقامة في   1961لســـــــــنة   38قانون للك الاجنمح للعقار رقم 

صــفية هذت الملكية بيعاً اســتناداً لإحكام  العراق لمدة ســبع ســنوات، وعند عدم توفر شــرط الاقامة يقضــى بت
 .(44)هذا القانون من  13و  12و   11المواد 

ونفس ما اشـرنا اليه في الوصـية ينطبق على الميراب يصـوص تعليمات التملك وشـروطه الا اننا ننوت انه 
ــتمر جواز التملك العقاري لوجانب  ــدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل    1994حتى عام (45)اســ حيث صــ

ــنـة    23رقم   رارات التي تبيح التملـك العقـاري لغير  وبموجبـه أوقف العمـل  ميع القوانين و الق  1994لســــــــــــ
حيث نظمت المادة    2005العراقيين.واســـــتمر الوضـــــع هكذا حتى بعد صـــــدور دســـــتور العراق الدائم لعام  

صـــــت على )للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق  23/3/1) ( إحكام التملك العقاري حيث ن
ــتثني   بقــانون( وهــذا النص يعني ان التملــك العقــاري من قبــل  ولا يجوز لغيرت للــك غير المنقول ألا مــا اســــــــــــ
( 13أن قانون الاستثمار رقم )  لآإلان مثل هكذا قانون  االأجانب يقتضي ان ينظم بقانون ولم يصدر لحد  

 
 .163ص طبع، سنة بدون بغداد، ،1ط العراقي، ا اص  الدول القانون :طفىمص حامد -41
وينبغي الاشارة الى ان هذا   9/6/1931في    922المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد    1931لسنة    78المرقم    -42

رى على الاجانب غير المسلمين فيما يتعلق دعاوى المواد الش خصية و يسرى على المسلمين الاجانب عندما يكون قانولم القانون يس
 . ية على المذهب السني او الامامي سلمين على اختلاف المذاهب تطبق بحقهم الاحكام الشرع الشخصي مدنيا اما بالنسبة للمواطنين الم

 ( من هذا القانون.2ادة )ينظر: الم -43
 ( من هذا القانون.5ر:المادة )ظين -44
 .الناحية النظرية او التشريعية منولو  -45
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للمستثمر الأجنمح الاحتفاظ بالأرفي وقد ت تعديل النص بااات جواز   اجاز( 10في المادة ) 2006لسنة  
 خارج نطاق بحثنا بالنسبة للإرب. السماح له بالتملك،وهو

ــرع العراقي ان يلغي القرار   نَ آلذا  ــنة23الاوان للمشــــــ ــالة الارب العقاري   1994لســــــ ويعيد النظر بمســــــ
شـرط المقابلة بالمثل وفق ضـوابط و محددات يضـعها المشـرع منها ان تكون الجنسـية الفعلية للوارب عراقية في 

 فعلية في العراق لاتقل سنويا عن ثلاثة اشهر.حالة تعدد الجنسيات وان تكون له اقامة 
 المطلب الثاني: الارث العقاري بالاراضي الاميرية

ينطبق هنا و لا داعي  ه نفس ـــــلامر باســـــبق وان اوضـــــحنا مفهوم الاراضـــــي الاميرية في مســـــالة الوصـــــية و 
خصـوصـية في مسـالة انتقال ها اراضـي زراعية لها دللتكرار الا انه ينبغي الاشـارة الى ان الاراضـي الاميرية بع

ملكيتها بالارب مع اختلاف الجنســـــية فلو رجعنا الى الى فترة العهد العثماني ولغاية صـــــدور القالنون المدني 
ــعة للمادة )  1951العراقي عام   ــي الاميرية خاضــ ــنة  110كانت الاراضــ ( من قانون الاراضــــي العثمانية لســ

راضـي اذا كانت عائدة لمتوفى عثماني )عراقي( الى ورثته ه الذي كان لا يجييز انتقال ملكية هذت الا1274
الاجانب كما اشـــارت الى انه ليس للاجانب حق الطابو في الاراضـــي العثمانية )العراقية( حيث نص على 

ــي العثماني الى ورثته الاجانب وليس للاجانب حق الطابو في اراضــــي العثماني..." ، (46)انه "لاتنتقل اراضــ
صـــــرف فيها   مع ملاحظة انه اذا كانت هذت الاراضـــــي عائدة الى اجنمح بســـــب للكها او اكتســـــاب حق الت

ــنة  7بمقتضـــــــــــــى قانون للك التبعة الاجنبية المؤرخ في   ــفر لســـــــــــ ه فانه يجوز ان تنتقل الى ورثته   1248صـــــــــــ
ــورى الدولة  فقد الغي    1953. وبعد نفاذ القانون المدني عام  (47)الاجانب وذلك طبقا لمقرارات مجلس شــــ

ز هذا القانون)المدني( انتقال هذت الاراضــــــــي مع اختلاف الجنســــــــية حيث  يون الاراضــــــــي العثماني ولم يجقان
ــار في م   منــه الى انــه "لايرب حق الانتقــال مــا بين...عراقي و اجنمح"وعزز هــذا الامر قــانون   1199اشـــــــــــــ

صـــــرف  المتوفى( من التســـــجيل العقاري النافذ حيث اشـــــترط ان يكون اصـــــحاب حق الانتقال )اي ورثة المت
صـــرف بالعراقيين منهم واذا  صـــر انتقال حق الت ــية العراقية فينح ــما منهم لايحمل الجنسـ العراقيين فان كان قسـ

كما ان   (48)الارفي الاميرية منحلة وتســــجل باســــم وزارة المالية   دكان جميعهم لايحمل الجنســــية العراقية فتع
ضـــــــر رغم عدم اعتبارهم اجانب وفق احكام هذا رعايا الدول والامارات العربية هم ايضـــــــا مشـــــــمولون بالح

صـــــــــرف واصـــــــــحاب حق الانتقال مانع من هذا الانتقال وان  القانون وعليه فان اختلاف الجنســـــــــية بين المت
  ةالعبرة بوقت اختلاف الجنســـية او اتحادها وقت ســـبب نشـــوء حق الانتقال ســـواء بالوفاة ام بالغيبة المتقطع 

(49). 
ــح  ــي الزراعية  ن  أوواضـــ ــالة للك الاراضـــ ــدور القانون المدني في مســـ ــدد حين صـــ ــرع العراقي قد تشـــ المشـــ

للاجانب ســـواء عن طريق الارب ام غيرت لما لثله هذت الاراضـــي من قوت للشـــعب وخطورة ان توضـــع بين 
 يد الاجانب لما له دور في الاقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري للبلد.

 
 . 339ص  ،جابر جاد عبد الر حمن، مرجع سابق :ينظر -46
سنة جمادي الاولى    8و   ه1315مارا سنة    13ه و 1318ذي القعد سنة    13ه و  1291  لوز سنة  24الصادرة في    -47
 ه. 1324مارا سنة 25ه و1326
 من هذا القانون.  191م  ينظر -48
 .118ص مرجع سابق،، طفى مجيدمص  -49
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 27:  العدد

 الخاتمه   

 ج اولا: النتائ
صـــوص التملك العقاري للاجانب  .1 ــرع العراقي في الاوانه الاخيرة ي ــح من قبل المشـ ــدد واضـ هنالك تشـ

 عموما والتملك به عن طرق الوصية والارب خصوصا.
والثانية    1959الوصــية العقارية بالاملاك الصــرفة مع اختلاف الجنســية بمرحلتين الاولى قبل عام  تمر  .2

ــدور قــانون الاحوال   ةفي رــل القوانين النــافــذ  ةحيــث كــانــت قبــل هــذت المــدة جــائز   تبعــد امــا بعــد صـــــــــــــ
 الشخصية النافذ فان منع الوصية بالعقار مع اختلاف الجنسية.

 لاميرية فان هذا الحظر وارد في القانون المدني ومن ثم عدم صحته.اما يصوص الايصاء باراضي ا .3
صــــــــــــــرفة وان كان جائزا في رل التشــــــــــــــريعات النافذت )المدني والتســــــــــــــجيل  .4 الارب العقاري بالاملاك ال

لســــــــــنة   23العقاري( الا ان التطبيقات العملية كانت تضــــــــــع المعوقات عليه حتى صــــــــــدور القرار رقم 
  . العراقيين  لغير  العقــــاري  التملــــك  تبيح   التي  القرارات  و  القوانين  يع م  العمــــل  الــــذي أوقف  1994

  المادة  نظمت  حيث  2005  لعام الدائم  العراق دســــــــــتور صــــــــــدور بعد حتى  هكذا الوضــــــــــع واســــــــــتمر
صـــــــــــــت  حيث  العقاري التملك إحكام(  23/3/1)  في  مكان   أي في التملك  في الحق للعراقي)  على  ن

ــتثني مـا لاّ إ المنقول غير  للـك  لغيرت يجوز  ولا  العراق  العقـاري  التملـك  ان  يعني النص  وهـذا(  بقـانون   اســــــــــــ
 قانون. هكذا مثل ن لآا لحد يصدر ولم بقانون  ينظم ان  يقتضي الأجانب قبل من

ــريع العقـاري منـذ نفـاذ القـانون الـمدني ولايجوز  .5 الارب العقـاري للاراضــــــــــــــي الاميريـة غير جـائز في التشــــــــــــ
للاجـانـب وان لم يوجـد صــــــــــــــاحـب حق انتقـال عراقي ابـدا فـان الارفي تنحـل انتقـال هـذت الاراضــــــــــــــي  

 وتسجل باسم وزارة المالية.
 ثانيا: التوصيات  

( من قانون الاحوال الشــخصــية النافذ، نرى ضــرورة تعديل هذت 71أمام ملاحظاتنا يصــوص المادة ) .1
صــــــح الوصــــــية بالعقار والمنقول مع اختلا صــــــياغة الآتية "ت صــــــح الوصــــــية المادة وجعلها بال ف الدين وت

بالمنقول فقط مع اختلاف الجنسـية، اما العقار فلا تصـح الوصـية  ا مع اختلاف الجنسـية إلا اذا كان 
الموصـى له عراقي الجنسـية وقت انشـاء الوصـية ووقت وفاة الموصـي". ونرى ان هذت الصـياغة اقرب الى 

 العدل والمنطق ولا تتعارفي ومصلحة البلاد.
ويعيد النظر بمســـــــالة الارب العقاري  1994لســـــــنة23للمشـــــــرع العراقي ان يلغي القرار    وان الآ نَ آلذا  .2

شـــــرط المقابلة بالمثل وفق ضـــــوابط و محددات يضـــــعها المشـــــرع منها ان تكون الجنســـــية الفعلية للوارب 
 عراقية في حالة تعدد الجنسيات وان تكون له اقامة فعلية في العراق لاتقل سنويا عن ثلاثة اشهر.

 صادرالم

 اولا: المؤلفات والبحوث
 .1،ص1975أحمد عبد الجواد،أصول علم المواريث)قسمة التركة بالطريقة لحسابية وبالقيراط(،  -1
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-، شــــــــــــــركة النشــــــــــــــر والطباعة العراقية المحدودة 1القانون الدول ا اص ط د.جابر جاد عبد الرحمن، -2
 .1972غداد،ب

 .بدون سنة طبع  بغداد، ،1ط حامد مصطفى: القانون الدول ا اص العراقي، -3
بحث منشـــــــور في مجلة  حيدر حســـــــين كارم:اثبات الوصـــــــية بالعقار وتســـــــجيلها في التشـــــــريع العراقي، -4

 .2006ن الاول (، كانو 4جامعة كربلاء، العدد )
 . 1986، دار الاوقاف الجديد،  1، حقوق الاجانب في القانون العراقي، طصابي عبد الزهرة الحسون  -5
 .القاهرة ،4ط، علي ا فيف، أحكام المعاملات الشرعية، مطبعة السنة المحمدية -6
صــابوني: المواريث في الشــريعة الاســلامية في ضــوء الكتاب والســنة، -7  الحديث القاهرة،دار  محمد علي ال

 .بدون سنة طبع
 م.1967محمد مصطفى شلمح: احكام المواريث بين الفقه والقانون،  -8
صــــطفى -9 ، بغداد، الارشــــاد مطبعة،1ج ،1971 لســــنة 43 رقم العقاري التســــجيل  قانون  شــــرح مجيد م

1973. 
مقارنة(، رســالة  )دراســة    منصــور يحيى عبد   محمد، تنازع القوانين في مســائل الميراب والوصــية -10

 .2002جامعة الموصل، -كلية القانون -ماجستير 
 العراقية والتعليمات والأنظمة القوانين - ثانيا:

 الملغي. ه1274قانون الاراضي العثماني لسنة  -1
 .والنافذ المعدل 1931 سنةل 78 رقم لوجانب الشخصية الأحوال قانون  -2
 الملغي. 1943 لسنة المنقولة غير الأموال في التصرف حق قانون  -3
 .المعدل والنافذ 1951 لسنة 40 رقم المدني القانون  -4
 النافذ. 1952 لسنة( 9) رقم منقولة غير  اموالا الكويتيين للك قانون  -5
 .المعدل والنافذ 1959 لسنة 188 رقم النافذ الشخصية الأحوال قانون  -6
 .والنافذ والمعدل 1971 لسنة 43 رقم العقاري التسجيل قانون  -7
 .النافذ1976 لسنة 53 رقم الدولة أراضي أصناف توحيد قانون  -8
 .والنافذت 1987 لسنة 13 رقم العقاري التسجيل تعليمات -9

 
 


